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المفاتيح:

إعــادة تقييــم ضريبــي ـ غرامــة خطــأ فــي الإقــرار ـ غرامــة تأخــر فــي الســداد ـ الأصــل فــي 
القــرار الصحــة والســامة.

)VTR-2021-366( القرار رقم

 )V-10032-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن إعــادة تقييــم 
ــام 2018م - أســس المدعــي  ــق بشــهر أغســطس مــن ع ــي المتعل ــرار الضريب ــة للإق الهيئ
اعتراضــه وذلــك فيمــا يخــص مبيعــات الأجهــزة مــن خــال الباقــات، وعلــى الخدمــات 
المصــدرة إلــى شــركتي ...، وعلــى فــرض غرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار، والتأخــر فــي الســداد، 
وعلــى تصحيــح الخطــأ التقنــي الــوارد مــن قبــل الهيئــة فــي اشــعار التقييــم النهائــي للفتــرة 
)أغســطس 2018م( – أجابــت الهيئــة بــأن الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة وأنهــا 
تتمســك بصحــة وســامة إجرائهــا - ثبــت للدائــرة فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول أن للهاتــف 
الجــوال قيمــة مســتقلة منفصلــة ومــن الممكــن الاســتفادة منــه مــن قبــل العميــل 
بشــكل منفصــل، لاســيّما وأنّ المدعيــة ذكــرت فــي لائحــة دعواهــا أنــه يتــم التمييــز بيــن 
قيمــة الهاتــف وقيمــة باقــي الخدمــات فــي العقــد، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي تبيــن أن 
الخدمــة تــم تأديتهــا فعليًــا لعمــاء داخــل المملكــة وتتــم الاســتفادة منهــا فــي المملكــة 
أيضًــا، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار المتعلــق بشــهر 
ــة  ــة الخاضعــة للضريب ــد المبيعــات المحلي ــة لبن ــل الهيئ أغســطس مــن عــام 2018م لتعدي
بالنســبة الأساســية فــإن البنــود أعــاه قــد أفضــت إلــى تأييــد المدعــى عليهــا )الهيئــة( فــي 
إجرائهــا، وبمــا أن غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد نتجــت عــن ذلــك 
فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: وبمــا أن غرامــة الخطــأ فــي 
الإقــرار نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: 
بنــد تصحيــح الخطــأ التقنــي الــوارد مــن قبــل المدعــى عليهــا فــي إشــعار التقييــم النهائــي 
للفتــرة الضريبيــة الخاصــة بشــهر أغســطس لعــام 2018م فالضريبــة المســتحقة الظاهــرة 
فــي إشــعار التقييــم النهائــي تعــد صحيحــة حيــث أنهــا عــن كامــل الفتــرة الضريبيــة- مــؤدى 
ذلــك: رفــض الدعــوى – اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن 

ــة. قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

     ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثالثــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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المستند:

المــادة )5(، و)15(، و)1/23(، مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول  -
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادرة موجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم 

م/51 وتاريخ1438/05/03ه‎ـ.

المــادة )1/26(، و)1/27(، و)1/42(، و)43(، و)49( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة  -
الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ.

المــادة )14(، و)3/32(، و)33( و)7/49، 8(، و)1/59(، مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة  -
القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 

ــخ 1438/12/14هـــ. رقــم )3839( وتاري

المــادة )2/15( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الأربعــاء 1442/08/25هـــ الموافــق 2021/04/07م، اجتمعــت الدائــرة الثالثــة 
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض، وذلــك 
للنظــر فــي الدعــوى وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت 

ــخ 2019/09/19م.   ــة برقــم )V-2019-10032( بتاري ــة العامــة للجــان الضريبي ــدى الأمان ل

رقــم )…(، تقدمــت  تجــاري  ، ســجل  الدعــوى فــي أن شــركة …  تتلخــص وقائــع هــذه 
ــة رقــم )…(، بلائحــة  ــة، بموجــب الوكال ــاً عــن الشــركة المدعي ــه وكي بواســطة …، بصفت
دعــوى تضمنــت اعتراضــه علــى إعــادة تقييــم الهيئــة للإقــرار الضريبــي المتعلــق بشــهر 
ــك فيمــا يخــص مبيعــات الأجهــزة مــن خــال الباقــات،  أغســطس مــن عــام 2018م، وذل
وعلــى الخدمــات المصــدرة إلــى شــركتي ...، وعلــى فــرض غرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار، 
ــوارد مــن قبــل الهيئــة فــي اشــعار  والتأخــر فــي الســداد، وعلــى تصحيــح الخطــأ التقنــي ال

التقييــم النهائــي للفتــرة )اغســطس 2018م(.

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا، دفعــت بالآتــي: » أولً: الاصــل فــي القــرار 
الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك أن يقــدم مــا يثبــت دعــواه. ثانيًــا: 
قامــت الهيئــة بإجــراء تقييــم ضريبــي لفتــرة اغســطس 2018م وفقــاً لأحــكام الفقــرة )1( 
ــي نصــت  ــة القيمــة المضافــة والت مــن المــادة )السادســة والعشــرون( مــن نظــام ضريب
علــى: »1-للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي 
المقــدم منــه.« كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )الرابعــة والســتون( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »للهيئــة إصــدار تقييمــاً لالتزامــات 
الشــخص الخاضــع للضريبــة بضريبــة القيمــة المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو أكثــر...« ونتــج عنــه 
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مــا يلــي:

ــة عــن ســعر الجهــاز  ــد الضريب ــع الأجهــزة مــن خــال الباقــات، دون توري 1-فيمــا يتعلــق ببي
عنــد انتقــال ملكيتــه للعميــل، قيــام المدعيــة بتزويــد العميــل بهاتــف يشــار إليــه علــى أنــه 
مجانــي لغايــات التســويق ضمــن عقــد يتضمــن باقــة مــن الخدمــات واعتبــاره عمليــة توريــد 
واحــدة غيــر منفصلــة، مخالــف لأحــكام المــادة )الثالثة والعشــرون( فقرة )1( مــن الاتفاقية 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه » تســتحق الضريبــة فــي تاريــخ 
توريــد الســلع أو الخدمــات أو فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو فــي تاريــخ اســتلام 
ــغ المســتلم، أيهــا أســبق.« ، حيــث أن للهاتــف  ــا وفــي حــدود المبل ــا أو كليً ــل جزئيً المقاب
قيمــة منفصلــة ومــن الممكــن الاســتفادة مــن مميزاتــه وتشــغيله بشــكل منفصــل بعيــدًا 
عــن الباقــة المقدمــة مــن قبــل الشــركة المدعيــة. كمــا توضــح الهيئــة بشــأن مــا ذكرتــه 
المدعيــة فــي خطــاب الاعتــراض بجــواز الخصــم التجــاري علــى كامــل قيمــة العقــد بقيمــة 
الهاتــف أو جــزء مــن قيمتــه، بأنــه لا يمكــن منــح العميــل خصمًــا يمثــل كامــل قيمــة التوريــد 
عنــد اعتبــار التوريــد محــل الاعتــراض توريــدان منفصــان تطبيقًــا لأحــكام المــادة )الخامســة( 
والمــادة )الثالثــة والعشــرون( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة. أمــا مــا 
ذكرتــه المدعيــة فــي خطــاب اعتراضهــا علــى أن الدليــل الارشــادي لقطــاع الاتصــالات صــدر  
فــي ديســمبر 2018م ولا يمكــن تطبيقــه بمفعــول رجعــي للفتــرات محــل الاعتــراض، ولــم 
يكــن المكلفيــن علــى درايــة بــه لتطبيــق مــا جــاء فيــه، بالإضافــة إلــى اســتنادها علــى العديد 
مــن فقــرات الدليــل فيمــا يخــص اعتراضهــا علــى البنــد أعــاه، تؤكــد الهيئــة علــى أنها تســتند 
فــي قرارتهــا علــى الأنظمــة والاتفاقيــات الضريبيــة و لا تســتند علــى أي أدلــة إرشــادية 
لاعتبــار هــذه الأدلــة غيــر منشــئة للضريبــة وغيــر ملزمــة للهيئــة ولا للشــخص الخاضــع 
لضريبــة القيمــة المضافــة ولا يمكــن الاعتــداد بهــا أو الاســتناد عليهــا بــأي طريقــة كانــت، 
وهــذا مــا يتــم توضيحــه فــي مقدمــة أي دليــل إرشــادي يصــدر مــن قبــل الهيئــة، وبنــاءً علــى 
مــا ســبق بيانــه، لا يمكــن الاعتــداد بمــا ذكرتــه المدعيــة فــي أي مــن بنــود اعتراضهــا الــذي 

تــم الاســتناد فيــه علــى الدليــل الارشــادي.

2-فيمــا يتعلــق بتكليــف الشــركة المدعيــة بالضرائــب علــى خدماتهــا المصــدرة الــى شــركتي 
...، تم اخضاع جميع الخدمات المصدرة لشــركتي – ...- للنســبة الأساســية لتوافق نشــاط 
الشــركة –فيمــا يخــص البنــد- لاســتثناءات اخضــاع التوريــد للنســبة الصفريــة الــواردة فــي 
أحــكام المــادة )الثالثــة والثلاثــون( مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة والتــي 
ــل أو أي شــخص آخــر مــن الخدمــات مباشــرة  نصــت فــي الفقــرة )ج( » إذا اســتفاد العمي
أثنــاء تواجــد أي منهــم فــي دولــة عضــو ....« والفقــرة )د( » إذا تــم تأديــة الخدمــات علــى 
ســلع ملموســة متواجــدة فــي دولــة عضــو ...« فــإن الشــركة المدعيــة تنــوب عــن مقدمــي 
الخدمــة فــي الخــارج – شــركتي .. و... – داخــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي التعامــل 
مــع المســتفيدين النهائييــن للخدمــة بالإضافــة إلــى تقديمهــا خدمــات الدعــم فيمــا يتعلــق 
بخدمــة البيانــات مــن خــال الشــريحة المقدمــة مــن قبلهــا، مــع إمكانيــة تنزيــل المحتــوى 
ــوى  ــى قيمــة المحت ــة عل ــل الضريب ــا تقــوم بتحصي ــي بينم المســتهدف للمســتخدم النهائ
ــة عــدم  ــة علــى رســوم التحصيــل، حيــث يتعيــن علــى الشــركة المدعي دون احتســاب ضريب
الفصــل بيــن قيمــة المحتــوى الــذي توفــره نيابــة عــن العميــل والرســوم المحصلــة فدورهــا 
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لا يقتصــر علــى تحصيــل مبالــغ عــن الخدمــة فهــي ليســت شــركة تحصيــل فقــط إنمــا شــركة 
لتقديــم خدمــات الاتصــالات حيــث تضمنــت العقــود المرفقــة الخاصــة بهــا مــع شــركة ... 
بالمحلــق ب 2 -3 ) يجــوز للشــركة أو الشــركات التابعــة إضافــة أي تطبيــق غيــر حصــري كــي 
يتــم ادراجــه فــي قنــاة التوزيــع وإعــادة البيــع وصــولً إلــى العــدد الأقصــى( والتــي تعطــي 
الشــركة المدعيــة أحقيــة التصــرف بإضافــة التطبيقــات. كمــا أن الشــركة تمكــن الحصــول 
علــى الخدمــات والمحتويــات الخاصــة بالشــركتين الغيــر مقيمتيــن لعملائهــا – المســتخدم 
النهائــي-  داخــل المملكــة مــن خــال شــريحتها فقــط بحيــث لا يمكــن لعمــاء الشــركة 
المدعيــة الحصــول علــى خدمــات إحــدى هاتيــن الشــركتين – ...- أو شــراءها أو تشــغيلها إلا 
عــن طريــق شــريحة الشــركة المدعيــة بموجــب الاتفاقيــات مــع الشــركتين غيــر المقيمتيــن. 
3- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعيــة علــى فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار،  بنــاءً علــى مــا 
نتــج عــن عمليــة الفحــص والتقييــم للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض مــن فروقــات ضريبيــة 
بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة، تــم فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار وذلــك اســتنادًا 
علــى مــا نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعــون( مــن نظــام ضريبــة القيمة 
المضافــة “يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، أو قــام بتعديــل إقــرار 
ــه  ــة المســتحقة علي ــة يخــص الضريب ــى الهيئ ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إل
ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل 
)50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة.«4-فيما يتعلــق باعتــراض 
المدعيــة علــى فــرض غرامــة التأخــر بالســداد، بعــد مراجعــة إقــرار المدعيــة عــن الفتــرة 
الضريبيــة محــل الاعتــراض، وبعــد أن تبيــن للهيئــة عــدم صحتــه، وهــو مــا اســتوجب معــه 
تعديــل إقــرار المدعيــة الضريبــي، والــذي نتــج عنــه وجــود اختــاف بيــن الضريبــة المحتســبة 
والمســتحقة التــي لــم تســدد فــي الموعــد النظامــي، تــم فــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد 
عــن الأشــهر اللاحقــة للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض وفقًــا لأحــكام المــادة )الثالثــة 
والأربعــون( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن 
ــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )%5(  ــم يســدد الضريب ل
مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«. 
ثالثــاً: الطلبــات: الحكــم برفــض الدعــوى وتأييــد إجــراء الهيئــة محــل الدعــوى، كمــا تحتفــظ 
الهيئــة بحقهــا فــي تقديــم المزيــد مــن الــردود والإيضاحــات إلــى مــا قبــل إقفــال بــاب 

المرافعــة.«. انتهــى ردّهــا.  

وفــي يــوم الإثنيــن بتاريــخ 1442/08/02هـــ الموافــق 2021/03/15م، افتتحــت الجلســة 
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا 
ــاً) مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمــل لجــان  ــد (ثاني ــاء فــي البن ــى مــا ج عل
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( 
وتاريخ1441/04/21هـــ وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى، حضــر … )ســعودي الجنســية( 
بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )…( وبصفتــه وكيــاً عــن الشــركة المدعيــة، بموجــب وكالــة 
رقــم )…(، وحضــر … )ســعودي الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )…( بصفتــه ممثــاً 
للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويض رقم )...( وتاريــخ 1441/05/19هـ 
والصــادر مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعــوى 
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ــة  ــة العامــة للجــان الضريبي ــا لمــا جــاء فــي اللائحــة المقدمــة للأمان ــه، أجــاب وفقً موكلت
والتمســك بمــا ورد فيهــا، وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن رده، أجــاب أنــه تــم إرســال 
مذكــرة رد لدعــوى المدعيــة، وبمواجهــة وكيــل المدعيــة بذلــك، أجــاب أنــه يطلــب مهلــة 
للاطــاع عليهــا وتقديــم الــرد، بنــاءً عليــه قــررت الدائــرة التأجيــل إلى جلســة 2021/04/07م، 
ــى مذكــرة المدعــى  ــة ردهــا عل ــى أن تُقــدم المدعي الســاعة الرابعــة والنصــف مســاءً، عل
عليهــا قبــل تاريــخ 2021/03/21م، وعلــى أن تطلــع المدعــى عليهــا علــى مذكــرة المدعيــة 

وتقديــم ردهــا قبــل تاريــخ 2021/03/23م.

ــخ 1442/08/25هـــ الموافــق 2021/04/07م، افتتحــت الجلســة  ــوم الأربعــاء بتاري وفــي ي
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا 
ــاً( مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمــل لجــان  ــد )ثاني ــاء فــي البن ــى مــا ج عل
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( 
وتاريخ1441/04/21هـــ وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى، حضــر … )ســعودي الجنســية( 
بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )…( وبصفتــه وكيــاً عــن الشــركة المدعيــة بموجــب وكالــة 
رقــم )…( وحضــر … )ســعودي الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )…( بصفتــه ممثــاً 
للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويض رقم )...( وتاريــخ 1441/05/19هـ 
والصــادر مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وبســؤال طرفــي الدعــوى عمــا يــودان 
اضافتــه، قــررا الاكتفــاء بمــا تــم تقديمــه ســابقاً، وعليــه قــررت الدائــرة قفل بــاب المرافعة، 

ورفــع الجلســة للمداولــة؛ تمهيــداً لإصــدار القــرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع على الاتفاقيــة الموحدة 
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي المصدقــة بالمرســوم الملكــي 
ــة الدخــل الصــادر  رقــم )م/51( وتاريــخ 1438/05/03هـــ، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريب
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
وتعديلاتهــا،  1425/6/11هـــ  بتاريــخ   )1535( رقــم  الماليــة  وزيــر  قــرار  بموجــب  الصــادرة 
واســتناداً علــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/113( 
ــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن  ــى اللائحــة التنفيذي ــه، وعل ــخ 1438/11/2هـــ وتعديلات وتاري
1438/12/14هـــ  وتاريــخ   )3839( برقــم  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، والأنظمــة واللوائــح ذات 

ــرة فــي الدعــوى: العلاقــة، نظــرت الدائ

مــن حيــث الشــكل، ولمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار المدعــى 
عليهــا بشــأن إعــادة تقييــم الهيئــة للإقــرار الضريبــي المتعلــق بشــهر اغســطس مــن عــام 
2018م، وذلــك فيمــا يخــص مبيعــات الأجهزة من خلال الباقــات، وعلى الخدمات المصدرة 
إلــى شــركتي ...، وعلــى فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار المتعلــق بشــهر اغســطس مــن 
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عــام 2018م، وعلــى تصحيــح الخطــأ التقنــي الــوارد مــن قبــل الهيئــة فــي اشــعار التقييــم 
النهائــي للفتــرة )اغســطس 2018م( وذلــك اســتناداً إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث أن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص 
لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 
)م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، وحيــث نصّــت المــادة )التاســعة والأربعــون( مــن نـــــــظام 
ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة على أنه: »يجـــــوز لمن صدر ضـــــده قـــــــرار بالعقــوبــة التظلم 
منــــه أمــــــام الــجهــــــــة القضائيــة المختصــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا 
ــام أي جهــة قضائيــة أخــرى«، وحيــث أن الثابــت مــن  ــن أمـــ ــدّ نهائيــاّ غيــر قابــل للطعــــ عٌــــ
مســتندات الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بإشــعار الإلغــاء التلقائــي بتاريــخ 2019/08/23م، 
وقدمــت اعتراضهــا بتاريــخ 2019/09/19م، ممــا تكــون معــه الدعــوى قدمــت خــال المــدة 
النظاميــة المنصــوص عليهــا، مســتوفيةً أوضاعهــا الشــكلية، ممــا يتعيــن معــه قبــول 

الدعــوى شــكلًا.

مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
بــأن المدعــى عليهــا  ثبــت للدائــرة  إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، 
أصــدرت قرارهــا بإعــادة التقييــم للإقــرار الضريبــي المتعلــق بشــهر اغســطس مــن عــام 
2018م، ويكمــن اعتــراض المدعيــة فــي خمســة بنــود وهــي مــا يلــي: البنــد الأول، تحــت 
يخــص  فيمــا  وذلــك  الأساســية  بالنســبة  للضريبــة  الخاضعــة  المحليــة  المبيعــات  بنــد 
مبيعــات الأجهــزة مــن خــال الباقــات؛ يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى إضافــة المدعــى 
عليهــا مبيعــات بقيمــة )18,014,082.12( ريــال، حيــث أشــارت المدعــى عليهــا إلــى وجــود 
بشــكل  وتشــغيله  مــن مميزاتــه  الاســتفادة  الممكــن  ومــن  للهاتــف  قيمــة منفصلــة 
ــة  ــث نصــت المــادة )الخامســة( مــن الاتفاقي ــدًا عــن الباقــة المقدمــة، وحي منفصــل بعي
ــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى  الموحــدة لضريب
ــك.  ــة هــذه الســلع أو حــق التصــرف بهــا كمال ــد الســلع نقــل ملكي ــه:« 1. يقصــد بتوري أن
2. يشــمل توريــد الســلع المعامــات الآتيــة: أ- التنــازل عــن حيــازة الســلع بموجــب اتفــاق 
يقضــي بنقــل ملكيــة هــذه الســلع أو إمكانيــة نقلهــا بتاريــخ لاحــق لتاريــخ الاتفــاق أقصــاه 
تاريــخ ســداد المقابــل كليــاً، ب- منــح حقــوق عينيــة متفرعــة عــن الملكيــة تعطــي حــق 
اســتخدام عقــارات، ج- نقــل ملكيــة الســلع بمقابــل بصــورة قســرية عمــا بقــرار صــادر عــن 
الســلطات العامــة أو بــأي قانــون نافــذ«، كمــا نصــت الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الثالثــة 
ــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون  ــة الموحــدة لضريب والعشــرون( مــن الاتفاقي
لــدول الخليــج العربيــة علــى أنــه: »تســتحق الضريبــة فــي تاريــخ توريــد الســلع أو الخدمــات 
أو فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو فــي تاريــخ اســتلام المقابــل جزئيــاً أو كليــاً وفــي 
ــغ المســتلم، أيهــا أســبق«، كمــا نصــت المــادة )الرابعــة عشــر( مــن اللائحــة  حــدود المبل
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن 
النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة 
توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، 
أو علــى تلــك التــي يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي الحــالات التــي 
تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع الــى المملكــة«، 
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وحيــث أن المبيعــات محــل الخــاف هــي عبــارة عــن أجهــزة مباعــة ضمــن الباقــات مــن 
قبــل المدعيــة دون توريــد الضريبــة عــن ســعر الجهــاز بشــكل منفصــل عنــد انتقــال ملكيتــه 
للعميــل، وإنمــا يتــم اعتبــاره كتوريــد كامــل، وحيــث أشــارت المدعيــة إلــى أنــه يمنــح خصــم 
ــه كخصــم تجــاري مســموح  ــف أو بجــزء مــن قيمت ــى كامــل قيمــة العقــد بقيمــة الهات عل
بــه لنوعيّــة معيّنــة مــن العمــاء وبآليــة خاصــة، والــذي لا يُعــد إجــراءً صحيحًــا؛ فــا يُعــد 
توريــد الجهــاز ضمــن باقــة للعميــل كتوريــد واحــد منفصــل وذلــك بغــض النظــر عــن نوعيــة 
العمــاء المقــدّم لهــم الخدمــة وبآليــة الاســتفادة مــن تلــك الباقــات، حيــث أن للهاتــف 
الجــوال قيمــة مســتقلة منفصلــة ومــن الممكــن الاســتفادة منــه مــن قبــل العميــل 
بشــكل منفصــل، لاســيّما وأنّ المدعيــة ذكــرت فــي لائحــة دعواهــا أنــه يتــم التمييــز بيــن 
ــى المــادة )الخامســة(  قيمــة الهاتــف وقيمــة باقــي الخدمــات فــي العقــد، واســتنادًا عل
والفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الثالثــة والعشــرون( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة 
ــرة اســتحقاق  ــرى الدائ ــة ت ــج العربي ــدول الخلي ــدول مجلــس التعــاون ل القيمــة المضافــة ل
توريــد الضريبــة عــن تلــك الأجهــزة باعتبارهــا توريــدًا منفصــاً عــن الباقــة المقدّمــة، ولا 
يمكــن الإشــارة إلــى أن ذلــك يُعــد خصمًــا تجاريًــا لوجــود توريــدان منفصــان وبالتالــي عــدم 
انطبــاق الفقــرة )السادســة( مــن المــادة )السادســة والعشــرون( مــن الاتفاقيــة، ممــا 

يتعيــن معــه رفــض دعــوى المدعيــة بشــأن هــذا البنــد. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي، بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبة بالنســبة الأساســية 
وذلــك فيمــا يخــص الخدمــات المصــدرة إلــى شــركتي ...، بعــد الاطــاع علــى كامــل ملــف 
الدعــوى ومــا حــواه مــن دفــوع؛ يتضــح اعتــراض المدعيــة علــى إضافــة المدعــى عليهــا 
مبيعــات بقيمــة )1,544,312.57( ريــال، وتطالــب المدعيــة باعتبارهــا توريــدات خاضعــة 
للنســبة الصفريــة بكونهــا تصديــرًا للخدمــات، وحيــث نصّــت المــادة )الخامســة عشــرة( 
للاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة المعنونــة بـــ )مــكان توريــد الخدمــة( علــى أنــه:« يقــع مــكان توريــد الخدمــات الــذي 
ــة فــي محــل إقامــة المــورد«، وحيــث نصــت المــادة  ــل مــورد خاضــع للضريب ــم مــن قب يت
)الرابعــة عشــر( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »دون 
الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، 
تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص 
خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، أو علــى تلــك التــي يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي 
ــى  ــف( العكســي، وعل ــة الاحتســاب )التكلي ــق فيهــا آلي ــي تطب المملكــة فــي الحــالات الت
اســتيراد الســلع إلــى المملكــة«، كمــا نصــت المــادة )الثالثــة والثلاثــون( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »يعــد توريــد الخدمــات الــذي يقــوم 
ــة عضــو  ــه مــكان إقامــة فــي أي دول ــس ل ــل لي ــى عمي ــة إل ــه الشــخص الخاضــع للضريب ب
علــى أنــه خاضــع لنســبة الصفــر عنــد اســتيفاء جميــع الشــروط الآتيــة: أ- ألا يقــع توريــد تلــك 
الخدمــات فــي أي دولــة عضــو وفقًــا للحــالات الخاصــة المدرجة في المواد الســابعة عشــرة 
ــة  ــدى الشــخص الخاضــع للضريب ــة. ب- ألا يكــون ل ــة والعشــرين مــن الاتفاقي ــى الحادي حت
دليــل علــى أن العميــل لــه مــكان إقامــة فــي أي دولــة عضــو، ولديــه دليــل علــى أنــه مقيــم 
خــارج دول المجلــس. ج- ألّا يســتفيد العميــل أو أي شــخص آخــر مــن الخدمــات أثنــاء تواجــد 
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أي منهــم فــي دولــة عضــو. د- أن الخدمــات لا تــؤدى علــى أي ســلع ملموســة متواجــد 
داخــل دولــة عضــو أثنــاء عمليــة التوريــد. هـــ- أنّ الشــخص الخاضــع للضريبــة يرغــب فــي أنّ 
يتــم اســتهلاك الخدمــات مــن قبــل العميــل خــارج إقليــم دول المجلــس. و- ألا يكــون لــدى 
الشــخص الخاضــع للضريبــة دليــل علــى أنّــه ســيتم الانتفــاع مــن تلــك الخدمــات داخــل إقليــم 
دول المجلــس«، وحيــث أن المبالــغ هــي عبــارة عــن عمولــة نتيجــة توريــد المدعيــة خدمــات 
لعمــاء فــي داخــل إقليــم المملكــة العربيــة الســعودية نيابــةً عــن مقدميهــا فــي الخــارج 
وهــي الشــركتين )...، ...(، وحيــث أن المدعيــة )المــورد( محــل إقامتهــا فــي المملكــة، 
وفقًــا لســجلها التجــاري، وبالتالــي فمــكان توريــد الخدمــات الــذي يتــم مــن قبــل مــورد 
خاضــع للضريبــة فــي محــل إقامــة المــورد، طبقًــا للمــادة )الخامســة عشــرة( مــن الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، كمــا أن 
الخدمــة تــم تأديتهــا فعليًــا لعمــاء داخــل المملكــة وتتــم الاســتفادة منهــا فــي المملكــة 
أيضًــا، ممّــا تــرى معــه الدائــرة رفــض دعــوى المدعيــة لعــدم اســتيفاء المدعيــة الشــرطين 
)ج( و )د( الوارديــن فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )الثالثــة والثلاثــون( مــن اللائحــة التنفيذيــة 

لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة حتــى يتــم إخضاعهــا للنســبة الصفريــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث، بنــد فــرض غرامة الخطأ في الإقرار المتعلق بشــهر اغســطس 
مــن عــام 2018م لتعديــل الهيئــة لبنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة 
الأساســية، وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعــون( مــن نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، أو 
قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة 
المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 
بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«، وبعــد 
الاطــاع علــى كامــل ملــف الدعــوى ومــا حــواه مــن دفــوع؛ يتضــح مطالبــة المدعيــة بإلغــاء 
غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار والتــي نتجــت عــن تعديــل المدعــى عليــه )الهيئــة( لإقــرار المدعيــة 
ــد  ــال لبن ــام 2018م بإضافــة )19,558,394( ري ــق بشــهر اغســطس مــن ع ــي المتعل الضريب
المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية؛ وحيــث رأت الدائــرة أن البنــود 
أعــاه قــد أفضــت إلــى تأييــد المدعــى عليهــا )الهيئــة( فــي إجرائهــا، وبمــا أن غرامــة الخطــأ 
ــا لأحــكام الفقــرة )1(  فــي الإقــرار نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، طبقً
مــن المــادة )الثانيــة والأربعــون( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، ممــا تخلــص معــه 
ــرة إلــى رفــض دعــوى المدعيــة وتأييــد المدعــى عليهــا وصحــة إجرائهــا فــي الغرامــة  الدائ

المفروضــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع، بنــد فرض غرامة التأخر في الســداد، المتعلق بشــهر اغســطس 
مــن عــام 2018م، وحيــث نصّــت الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الســابعة والعشــرون( مــن 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )ســداد الضريبــة( علــى أنــه:« تحــدد اللائحــة مــدد وشــروط 
وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة المســتحقة الســداد مــن قبــل الخاضــع للضريبــة«، 
كمــا نصّــت الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )التاســعة والخمســون( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )ســداد الضريبــة( علــى أنــه: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع 
للضريبــة أن يســدد الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم 
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الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة«، كمــا نصّــت المــادة )الثالثــة 
والأربعــون( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد 
الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة 
الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«، وحيــث أن 
البنــود الــواردة أعــاه قــد أفضــت إلــى تأييــد المدعــى عليهــا فــي إجرائهــا وبمــا أن غرامــة 
التأخــر فــي الســداد نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، طبقًــا لأحــكام المــادة 
)الثالثــة والأربعــون( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، ممــا تخلــص معــه الدائــرة إلــى 

رفــض دعــوى المدعيــة وتأييــد المدعــى عليهــا وصحــة إجرائهــا فــي الغرامــة المفروضــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس، بنــد تصحيــح الخطــأ التقنــي الــوارد مــن قبــل المدعــى عليهــا 
فــي إشــعار التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة الخاصــة بشــهر أغســطس لعــام 2018م، بعــد 
الاطــاع علــى كامــل ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع؛ يتضــح اعتــراض المدعيــة 
علــى قيمــة صافــي الضريبــة واجبــة الســداد الظاهــرة فــي إشــعار التقييــم النهائــي بمبلــغ 
)26,026,808.12( ريــال، وتشــير إلــى أن ذلــك يمثــل الرقــم بعــد تعديــات المدعــى عليهــا، 
فــي حيــن يجــب أن تظهــر بالفــرق بيــن الضريبــة المســتحقة المصــرح عنهــا مــن قبلهــا 
والضريبــة المســتحقة بعــد التعديــات أي )977,919.74( ريــال كمــا هــو ظاهــر فــي فاتــورة 
نظــام المدفوعــات »ســداد«، وحيــث أن الضريبــة المســتحقة الظاهــرة فــي إشــعار التقييــم 
النهائــي تعــد صحيحــة حيــث أنهــا عــن كامــل الفتــرة الضريبيــة ومــا يظهــر فــي فاتــورة نظــام 
المدفوعــات »ســداد« هــو الفــرق الضريبــي فقــط والمطلــوب ســداده، وعليــه تــرى الدائرة 
رفــض دعــوى المدعيــة فيمــا يتعلــق بمطالبتــه بتصحيــح الخطــأ التقنــي الــوارد فــي إشــعار 

التقييــم النهائــي لشــهر اغســطس مــن عــام 2018م.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

- رفض دعوى المدعية/ شركة … )سجل تجاري رقم …(.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفين، وقد حددت الدائرة يــوم الخميس 1442/11/07هـ 
الموافــق 2021/06/17م، موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى حــق اســتئنافه 
ــن  ــة خــال ثلاثي ــات الضريبي ــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــد عمــل لج ــاً لقواع وفق
يومــاً مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تســلمه، وفــي حــال عــدم الاعتــراض خلالهــا فيصبــح القــرار 

نهائيًــا وواجــب النفــاذ.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


